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وينادون بتقنين الاستثناءات.. يثمنون تجريم الإجهاض بالمغرب أطباء 

الشؤون الإسلامية، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف و  الرميدجاءت الاستشارات المقدمة للملك محمد السادس من طرف المصطفى 
ع استثناء بعض حالاته من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، متفقة في أغلبيتها الساحقة على تجريم الإجهاض غير الشرعي، م اليزميوإدريس 

العقاب لوجود مبررات قاهرة 
م كلا من الخطر المحدق بحياة الأم، والحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وهي الحالات التي 

ا الجنين إلى جانب حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب 
التي سعت إلى الحفاظ على الحياة  ، روح نتائج الاستشارات"للدفاع عن الحق في الحياة"من جهتها، ثمنت الدكتورة عائشة فضلي رئيسة الجمعية المغربية 

فظة على صحة بر المحاوعلى نواة الأسرة، معتبرة أن الحق في الحياة هو قاعدة لا يمكن حذفها إلا لضرورة قاهرة، وهو ما أشار له بلاغ الديوان الملكي ع
.الأم إضافة إلى تشوهات الجنين التي لا يمكن علاجها أو تلك التي تتسبب في وفاة الجنين بعد ولادته مباشرة

أكفاء ومتخصصين، يحُددون وأفادت فضلي في تصريح لجريدة هسبريس، بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم فريقا استشاريا طبيا من أطباء نزهاء و 
اعية إلى تحديد نصوص قانونية د. الحالات الطبية التي تعرض حياة الأم للخطر أو للوفاة زيادة على حالات التشوهات الجنينية الخطيرة التي لا علاج لها

تفاديا لكل التجاوزات مؤطرة
نا يجب على لأنه يبقى ز  وترى الأستاذة الجامعية المبرزة والاختصاصية في أمراض النساء والتوليد، أن لا وجه لإدخال زنا المحارم للاستثناءات الثلاث

ما فيه فلا يمكن قتل الجنين بسبب حماقات اثنين حرام على بعضهما، إلا ما تعلق بالاغتص الأمر يتعلق بالاغتصاب في " اب، الطرفين تحمل مسؤوليا
".جميع الحالات وليس في زنا المحارم، لذا أرى أنه يجب الاحتفاظ بالاغتصاب دون زنا المحارم

 لا تغدو الأجنة سلعة ونادت فضلي، بضرورة استثناء القطاع الخاص من هذه القضية، وإسناد الاختصاص للمؤسسات والمستشفيات العمومية، حتى
تباع وتشترى، إضافة إلى تحديد مدة زمنية معينة يمنع بعدها الإجهاض بأي حالة من الأحوال

ريم الإجهاض بدون أي سبب، ، على تجخرماشمن جهة أخرى، أثنْت الأخصائية في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشيخ زايد الدولي بالرباط، منى 
والتطبيقية المؤطرةموضحة أن الحالات الاستثنائية الثلاث التي تبيح الإجهاض، يجب حصرها بعدد من القوانين 

ا الجنين، يج لدن فريق ب أن تخضع لاستشارة من وتابعت الطبيبة الجراحة قائلة إن الحالتين المتعلقتين بمخاطر حول صحة الأم والتشوهات التي يصاب 
 اص الأطباء، بل تحتاج إلىينظر في الحالة الصحية للأم زيادة على الوقوف على حقيقة تشوهات الجنين، مبرزة أن حالات الاغتصاب ليست من اختص

قانونيين ومتخصصين في البحث وتثبيت الجريمة، ما سيتطلب عددا من المختصين من جميع التخصصات
أن المغرب لا يتوفر  في تصريح لجريدة هسبريس، أن التشوهات التي يمكن معها السماح بالإجهاض هي حالات قليلة جدا، مؤكدة خرماشوأوضحت 

عن  وير البحث العلمي الذي يبحثعلى مراكز قوية ومتطورة التي تستطيع البت في المر والتحقق من حقيقته خصوصا ما تعلق بالجينات، داعية إلى تط
يح الاصطناعيحلول لهذه التشوهات بالمغرب عن طريق جراحة الأجنة داخل الرحم أو المعالجة عبر انتقاء الجينات غير المصابة إبان التلق

http://www.egalite.ma/fr/thematiques/droits-civils/548-2015-05-18-08-21-47
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https://www.youtube.com/watch?v=6eJqkUSHFkU

ية الجنسيةأول ما قاله رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد لقائه بالملك بشأن الإجهاض والترب
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يقود حملة وطنية للاعتراف بالجمعيات الانفصاليةالصبار  |العيون 

الأسبوع –العيون 
 البوليساريوموالية لأفكار  أول جمعية حقوقية” الكوديسا“بفضل تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه أحمد الصبار، باتت جمعية       

ا وبأنشطتها .قريبة من الحصول على الوصل القانوني لجمعية معترف 

 لحقوق الإنسان، وتسعى عملية التسوية ستشمل جمعيات أخرى في جميع أنحاء المملكة وفق ترتيبات جارية، وهو مشروع عمل يقوده المجلس الوطني
.السلطات المغربية إلى الانخراط في فلسفة احترام حقوق الإنسان بالصحراء

http://alousboue.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-
%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7/18327
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حالات الإجهاض التي أسفرت عنها المشاورات غير كافية: الشرايبي

إسماعيل عزام -هسبريس 
15:00 - 2015ماي  18الاثنين 

لات الاغتصاب وزنا المحارم أبدى الدكتور شفيق الشرايبي تأسفه على حصر حالات رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، في الخطر على صحة الأم وحا
.على أقصى تقدير لحالات الإجهاض السري التي يشهدها المغرب% 10وتشوّهات الجنين الخلقية، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تمثل سوى 

، "الخطر على صحة الأم"ديد ، أن إمكانية الاستدراك قائمة، وذلك بتملهسبريسرئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في تصريحات وأبرز 
يد،  فإن حدث هذا التمدليشمل الجوانب العقلية والاجتماعية، كما تعرّف ذلك منظمة الصحة العالمية، وليس التوقف عند الصحة البدنية، وبالتالي

.يستطرد الشرايبي، فسيستجيب المشرعّ لمطالب الجمعية بالكامل
ته ستقل نوعًا ما، مبرزاً الشرايبي أن الاقتصار على حصر الخطر الصحي على ما هو بدني، سيجعل المشكل يبقى مطروحًا حتى وإن كانت حدوأضاف 

 الإجهاض كضرورة ، كانت تشاطر الجمعية رؤيتها حول صحة المرأة، كما كانت تنظر لتقنينبالمجلس الوطني لحقوق الإنسانأن اللجنة الخاصة 
.أساسية في المغرب الحديث

ا لم ، فوزارة العدل والحريات تماهت مع الفكرة القائلة بأن غالبية المجتمع تطالب باليزميالمجلس الذي يشرف عليه وعكس  تجريم الإجهاض، كما أ
صيات التي جهاض، مماّ جعل التو تتشاور مع الجمعية التي يشرف عليها الشرايبي، أو الأطباء الذين طالبوا منذ سنوات بضرورة تعديل القانون الخاص بالإ

.وصلت إلى الملك، تبقى قليلة جدًا، يقول المتحدث
هديد ه من عدم الإشارة إلى التالشرايبي أن خطوة فتح هذا الملف تبقى مهمة، وأن الحسم لم يقع بعد في الموضوع، معبراً في هذا السياق عن مخاوفوزاد 

نه بعد أيّ لقاء من شأ الذي يطال الصحة النفسية والاجتماعية، خاصة وأن وزارة الصحة برمجت لقاءً لمناقشة حالات تشوّهات الجنين، ولم تبرمج
.التشاور حول إمكانية العمل بالتعريف الذي تقدمه المنظمة العالمية للصحة

تم الاستدراك فيما تبقّى من الموضوع، لكن ننتظر أن ي هذانشكر المؤسسة الملكية التي أعطت المجال للاجتهاد، وفتحت الباب لحصول انفتاح في هذا "
يقول " رفها بلدنامشاورات، وذلك كي نصل إلى قانون مغربي يحمي صحة المرأة وصحة مولودها ويحدّ من حالات الإجهاض السري الكثيرة التي يع

.الشرايبي
ا بتقنين الإجهاض، ليس هو نشر الإباحية، بوعاد  ل ضمان صحة المواطنات المتحدث للتأكيد أن هدف جمعيته، التي عُرفت منذ سنوات بمنادا

ى الجميع، وهو ما يجب ، مثمنًا في هذا السياق، حث الملك محمد السادس القائمين على موضوع الإجهاض بنشر سبل الوقاية وتعميمها علوموالديهن
.أن يدفع وزارة التربية الوطنية إلى أن تبرمج مقرّرات خاصة بالتربية الجنسية، يؤكد الشرايبي

http://www.hespress.com/societe/264085.html
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مدنيون يطالبون بإعادة النظر في ظهير الحريات العامةفاعلون 

الزغاريمحمد /متابعة
ماي الجاري  17و  16يومي ' حرية الجمعيات والتجمعات والأنظمة الأمنية والمعايير الدولية ذات الصلة'طالب المشاركون بالورشة الجهوية حول      

.بفاس، بضرورة إعادة النظر في ظهير الحريات العامة مع تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في المجال الحقوقي
ور الحكامة الأمنية عمّا كانت باتساع  مجال تص' بلكوشالحبيب 'واعتبر الخبير في مجال حقوق الإنسان وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد 

.ب دولة القانونتشمله من جهة وفي نفس الوقت تطور بناؤها الذي يظل في حاجة إلى رؤية استراتيجية تجعل المؤسسات الأمنية في صل
شيرا كذلك كون المفهوم في شأن مفهوم الحكامة الأمنية بأن له علاقة بقضايا الحريات وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، م' الحبيب'ويضيف السيد 

ن إبان واطن، مؤكدا بأالذي ظل سائدا على المستوى الدولي في مجال الحكامة الأمنية هو ارتباط الأمن بمسألة الدول قبل أن ترتبط بالإنسان أو الم
بما كان على الجميع ، ويضيف قائلا بأنه ر المساءلاتتسعينات القرن الماضي كان المفهوم السائد هو أمن الدول لذا كان تحكمها في هذا الأمر خارج 

اية الحرب الباردة، لينتقل المفهوم من أمن الدولة بعد الحرب العالمية الثانية إلى ضمان أمن المواطن والمجتمع م .القرن الماضي طلع تسعيناتأن ينتظر 
  

، ابتغوا من وراء الحدث )نةمنتدى بدائل المغرب بشراكة مع المرصد المغربي للحريات العامة وحركة بدائل مواط(الدورة التدريبية  علىالقائمين على 
ليشير  ت والحكامة الأمنية،الوقوف على مجموعة من القضايا والإشكالات المرتبطة بالموضوع، وكذا تملس العلاقة التي تجمع حرية الجمعيات والتجمعا

، موضحا بأن بعد حركة والتجمعات بالمغرب تخرج في شكل منظم وبدون عنف الإحتجاجيةعن بدائل المغرب بأن الحركات ' مصطفى الحطاب'السيد 
.فبراير ظهر معطى جديد متعلق بالفضاء العام 20

http://www.alobor.com/news/read/12905/
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الإنتصارتلو  الإنتصارالظلاميون بالمغرب يسجلون :  الرويسي
خالد أربعي.  20زنقة 

م  الرويسيقالت خديجة  ، فبعد إجهازهم على الإنتصار تلو الإنتصاريسجلون  بالظلاميبن،أصبحوا،القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ،إن ما اعتبر
.الرويسيعقاب تقول المسودة الأولى للدستور ،ها هم يجهزون على قانون الإجهاض و يستعدون لفرض قانون جنائي مستوحى من العهد البدائي لل

للملك، من طرف كل من  ،بمناسبة رفع التوصيات والمشاورات حول قضية الإجهاض الفايسبوكلها على  تدوينةكلام رئيسة بيت الحكمة ،جاء في 
.د التوفيق وكذا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحم اليازميورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس  الرميدوزير العدل مصطفى 

في  الرويسيدت عليه ،واعتبروه يشمل أيضا الملك ،وهو ما ر  الفايسبوكلم يمر مرور الكرام ،حيث علق على كلامها مجموعة من نشطاء  الرويسيكلام 
. الرويسيم تقول الحين ،بالقول إن محاولة إقحام الملك في ما كتبته، يدل على خبث و مكر و إرهاب فكري يسوقه معارضيها ،و لن تذعن له

.”واش حتى الملك ظلامي“بالقول  الرويسي، في تصريح صحفي على كلام الفيزازيرد الشيخ السلفي محمد  جانبةمن 

مه بالرجوع يدالرم،أصدر اليوم بيانا شديد اللهجة هاجم فيه وزير العدل والحريات مصطفى  الرويسييذكر أن بيت الحكمة، الذي تترأسه  ، وا
.والنكوص بالمغرب إلى الوراء 

http://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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الملك أمسك العصا من الوسط بخصوص الاجهاض : الشنا

لك محمد السادس، من ، رئيسة جمعية التضامن النسوي، عن ارتياحها بشأن نتائج المشاورات حول الاجهاض التي عرضت أمام المالشناعائشة عبرت 
، اليازميوإدريس مية، ، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلاالرميدقبل اللجنة المكلفة بذلك، التي ضمت مصطفى 

.  رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان
"الخطوة إيجابية، إذا لم يتلاعب فيها المتلاعبون"، اعتبرت في تصريح ليومية الصباح أن الشناعائشة 
"الملك محمد السادس، أمسك مرة أخرى العصا من الوسط، كما فعل في مدونة الأسرة"، أن الشناوقالت 

.غير الشرعي يذكر، أن نتائج المشاورات حول الاجهاض التي قدمت إلى الملك محمد السادس، كشفت أن الأغلبية الساحقة مع تجريم الاجهاض
:وحصرت خلاصات المشاورات إباحة الاجهاض في ثلاث حالات فقط هي

شوهات الخلقية عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنى المحارم، وفي حالات الت
ا الجنين "  الخطيرة، والأمراض الصعبة التي قد يصاب 

http://shababunity.net/show.php?id=3628530
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عندما يؤكد الفن الامتداد الإفريقي للمغرب.. كناوةمهرجان  

أيار /مايو 17و 14 وموسيقى العالم، في الفترة ما بين كناوةسنة، تستضيف مدينة الصويرة المغربية، مهرجان   18في عادة دأبت عليها منذ  -الرباط 
ذا النوع من الموسيقى الإفريقية في القارة ككل، إذ يشارك فيه العشرات من رواد ين ها، زيادة على فنانالجاري، الذي يعد أضخم حدث فني خاص 

.آخرين من كل بقاع العالم

عندما يؤكد الفن الامتداد الإفريقي للمغرب.. كناوةمهرجان  
وقد أحيى حفل . مغربيًا كناويا 20فناناً، منهم  300، تجمع حوالي "الكونية والإخاء.. العيش المشترك.. الحرية"دورة هذه السنة التي تأتي تحت شعار 

.  خان، في مناسبة تناغم خلالها فن البلدين حوميونالافتتاح الفنان المغربي حميد القصري رفقة الفنان الأفغاني 

ا موسيقى روحية بإيقاعات سريعة، وبرقص رشيق لرجال لا يتخلون حتى في ر الكناويةومماّ تمتاز به الموسيقى  م عن ما يعرف بـ، كو ، "القراقب"قصا
. ، ويقرعون الطبول)آلة وترية" (الكنبري"وهي أدوات موسيقية تمُسَك بالأيادي، بينما يداعب أعضاء الفرقة 

ينية، بيدَ أن أصله ليس الد بالزويايرتبط  ماويعدّ هذا الفن من أشهر الفنون الشعبية بالمغرب، خاصة بمدن مراكش ومكناس والصويرة، إذ غالبًا ما 
ان يعبرّ في بدياته عن آلام العبودية ، أي بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وقد كتمبوكتومغربيًا، إذ جاء مع العبيد القادمين مماّ يعرف سابقًا ببلاد 

. قبل أن يتطوّر إلى رقص روحاني

 لس الوطني لحقوق الإنسانبشراكة مع المجالتي ينظم " إفريقيا قادمة"ولن يتوقف هذا المهرجان على العروض الموسيقية فقط، بل سيوازيه منتدى 
تدى للحوار بين ، وهو عبارة عن من"شجرة الكلمات"، زيادة على منتدى نقاشي تحت عنوان "الإبداع والمبادرة.. النساء الإفريقيات"حول موضوع 
.كناوةرواد موسيقى  

http://www.hdhod.com/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-
%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-
%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_a61009.html
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نظور ولمرحلة معينةموضوع الإجهاض لا غالب ولا مغلوب فيه ويهم المجتمع لمستقبل م: أفتاتي.. بالفيديو

"تيفيشوف "

خلال محاولة البحث عن  ، إلى أن نتائج الاستشارات بخصوص إشكالية الإجهاض، جاءت منأفتاتيأشار القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز 
المجلس ن توافق من خلال الاستشارات التي كان طلبها الملك محمد السادس، من وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وم

.الوطني لحقوق الإنسان
سجلت توافقا على أشياء،  إشكالية الإجهاض خلقت خلافا كبيرا بين جميع الأطراف، واليوم"إن " تيفيشوف "في اتصال هاتفي مع  أفتاتيوأضاف 

"لكن غالبا ستبقى بعض الخلافات في الموضوع، إلا أن الخلاف تقلص وهذا هو المهم
م المجتمع لمستقبل منظور ولم: "واسترسل القيادي بحزب المصباح قائلا رحلة معينة، قد تكون خمس أو هذه المواضيع لا غالب ولا مغلوب فيها، وهي 

.سنة، ليعاود الاجتماع النقاش فيها 15عشر أو حتى 
.توافقات بطرق متدرجةأن المهم بالنسبة لحزب المصباح، هو أن عالم السجال والخلاف في هذا الموضوع، تحول إلى عالم التسويات وال أفتاتيوأكد 

http://www.chouftv.ma/press/20788-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88..-
%D8%A3%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A:-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A7-
%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7-
%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-
%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-
%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-
%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9
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الإعلام في ملف الوحدة الترابية موضوع ندوة بالرباطدور 

ابية، وذلك يوم السبت شبكة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الوحدة الترابية ندوة وطنية حول موضوع دور الإعلام في ملف الوحدة التر تنظم 
.بباب لعلو بالرباط على الساعة التاسعة صباحاالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بفضاء  2015ماي  23

غربية لف نزاع الصحراء الموقال المنظمون ان تنظيم الندوة يأتي في إطار البحث عن طرح موضوعي ومستمر للجوانب الإنسانية والأبعاد الحقوقية في م
الذي غيبته التقارير  ر ولإسماع الصوت الثالثالمفتعل ولتنوير الرأي العام الدولي التشريعي والمؤسساتي والتوعوي بانخراط الفاعلين الرسميين والمعنيين المباش

.ليا ووطنيا ودوليا وغيبه الإعلام بحكم التركيز على ما هو رسمي ، نقترح هذا الورش لفتح نقاش جاد وصريح مع كافة الفاعلين في المجال مح

http://www.aljarida24.ma/p/actualites/46685/
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مسطرة الرأي والرأي الآخر في قراءة مستجدات مسودة مشروع تعديل قانون ال بوجدةفي ندوة قانونية 
الجنائية

ا مسودة القانون الجنائي“موضوع شكل  ماي الجاري،  13بعاء محور نقاش خلال ندوة قانونية عقدت يوم الأر ” التعريف بالمستجدات التي جادت 
ياسيين الذين اختلفوا بين من ، لما استأثرت به هذه المسودة من اهتمام الفاعلين الحقوقيين والسبوجدةبمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية 

ا عززت المكتسبات الحقوقية، وبين من يعتبرها مشروعا محافظا يتضمن مقتضيات فضفاضة يمكن توظيفها ل .لتضييق على الحرياتيرى أ
ا ، تقديم ، والتي ترأسها الوكيل العام للملك والر بوجدةتم خلال هذه الندوة المنظمة من طرف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف وقد   11ئيس الأول 

ا مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، ولتوسع دائرة التشاور العموم دف التعريف بالمستجدات التي جاءت  .ي حول مضامينهاعرضا 
والطفولة، وحماية المال العام  ، المجالات التي استهدفتها المسودة، والتي همت مجال التجريم، وحماية الأسرةبوجدةالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وعدد 

ت التي ، أن التعديلابوجدةجهته، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من .والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، إلى جانب مجال العقاب
.عقود 05من  مايزيدكانت غير كافية، فكان لزاما مراجعة جذرية لها، بعدما مر على صدورها   1962أدخلت على القانون الجنائي المغربي منذ سنة 

ا يات الدولية التي صادق عليهفيصل الإدريسي، أن المسودة جاءت في نطاق تنزيل الدستور وتنزيل قضاء الحقوق والحريات، والملائمة مع الاتفاقوأوضح 
، أن المسودة أتت بإقرار التحول وأضاف.المغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي مرجعيات جعلت من القانون الجنائي ضرورة ملحة وآنية

لاجتماعي للمجرم، في تسعى في جوهرها إلى ملائمة نظام العقوبة مع مبدأ التكيف ا إدماجيةمن منظومة جنائية عقابية ورادعة ، إلى منظومة جنائية 
يئة وجدة، أن مشروع المسودة أثار الكثير من الملاحظات والبدورها.سبيل مساعدته للانخراط في المجتمع نقاشات سواء ، قالت سليمة فرجي المحامية 

القانون “تحت عنوان  بالفايسبوكة من طرف المجتمع المدني أو الجمعيات الحقوقية، على اعتبار انه له ايجابيات وله سلبيات، لدرجة تم فيها فتح صفح
واد التي من الدستور ينص على الحق في الحياة، ولكونه كذلك أبقى على بعض الم 20لأنه أبقى على عقوبة الإعدام مع آن الفصل ” الجنائي لن يمر

الة ما إذا ارتكب جريمة في حق فرد من أفراد العائلة يمكن أن يستفيد من ظروف التخفيف في ح آيتتسم بالماضوية مثل جرائم الشرف، لأنه سمح بان 
، 27لفصل حافة، في إشارة إلى امن فاجئه متلبسا بالخيانة الزوجية أو بممارسات جنسية في منزلة، كذلك بالنسبة لجريمة الإفطار في رمضان، وحرية الص

…انونفرجي أن العقوبات البديلة قفزة نوعية في هذا القواعتبرت .وهي من بين السلبيات التي أثرت سلبا على هذا القانون الذي يهم جميع المغاربة
ته مناقشة موسعة على الصعيد ، أن النقاش المفتوح حول مسودة القانون الجنائي هو نقاش سبقبوشنتوفالحفيظ  بوجدة،عبدنقيب هيئة المحامين وقال 

منها التقليل   عدد من النقاطالوطني ترأسها وزير العدل والحريات، وأن المحاور الرئيسية التي تم التطرق إليها هي الجديد الذي جاءت به هذه المسودة في
ة ، إلى جانب استبدال العقوبة السالبة للحري 11حالة إلى  31من العقوبات السالبة للحرية، ومنح عقوبات بديلة، التخفيف من حالات الإعدام من 

ة اللجنة الجهوي المرزوقي،عضو بنيونسمداخلة وتطرقت …، أن ثمة نقاش يتعلق بالتحرش الجنسي، و الاعتداء على المرأةبوشتنوفوأشار .بالغرامة
تلف التشريعات الوطنية ، بالبحث والقراءة والتمحيص في جميع مساهمات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملائمة مخلحقوق الإنسان وجدة فكيك

اهدات ، و أيضا مع الالتزامات الدولية الناتجة عن مصادقته على العديد من المع2011مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن خلالها مع دستور 
برى لحقوق المداخلة، أن ما يحكم تدخلات المجلس الوطني هو فقط الحرص على أن تحترم النصوص والمبادئ الكوأوضحت .والاتفاقيات الدولية

يار من هذه الإنسان من مساواة وحق وكرامة وحق في الحياة وفي الأمن والأمان، وأن على الجهات المختصة بوضع النص والمصادقة عليه الاخت
روع ، إلى أن وزير العدل والحريات كان قد استعرض في ندوة وطنية كبرى مستجدات مسودة مشيشار.المقترحات ما يتلاءم وسياستها العمومية

دف فتح الباب لجميع المقترحات، من أجل تحسين النص وتدقيق مصطلحاته وعباراته وتجويد ص .ياغتهالقانون الجنائي، 

http://ziripress.com/2015/05/18/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2/
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لأطرافتواصل الاستنزاف لكل ا.. صحرائهمعاكسة المغرب في : عبد القادر زاوي يكتب عنالسفير 

قرار لا يختلف كثيرا عن . 2015أبريل  28بتاريخ  2218مجلس الأمن الدولي على قرار جديد حول قضية الصحراء المغربية تحت رقم صادق 
شى بتأويلها وفق ما يتما القرارات السابقة حول الموضوع، المتسمة في مجملها بالغموض والعمومية واللغة الفضفاضة بشكل يسمح للأطراف المعنية

ا، وينسجم مع مصالحها، وما تريد تسويقه إعلاميا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي حسب ما  .ضرورةال تقتضيهوسياسا
ها وضرورة ولي بوجاهة مواقفوقد أثبتت الصيغة الجديدة للقرار الأممي مرة أخرى أن جهود أطراف النزاع في السر والعلن لم تفلح في إقناع المجتمع الد

ا، مستن ا التيتبنيها لتظل القضية المفتعلة لتوتير منطقة المغرب العربي أسيرة حلقة مفرغة تدور الشعوب في متاها ا وإمكانيا  يفترض رصدها زفة قدرا
.للتنمية والتكامل، لا للمواجهة والتصادم

يكفل لشعب "قبول إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يشدد في ديباجته على ضرورة مساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وم
نصف المغرب في ذات ، هو نفس القرار الذي ي.."تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده... الصحراء

وبذلك . ل سياسي للنزاعالديباجة عندما يرحب بجهوده المتسمة بالجدية والمصداقية من خلال مقترح الحكم الذاتي الرامي إلى المضي قدما في إيجاد ح
 إحراجه خاصة فيتكون الجزائر قد أهدرت جهودا مالية ودبلوماسية كان يمكن توظيفها لأهداف أكثر سموا من دون أن تتمكن من الإساءة للمغرب و 

.هة نظره ولو بعد حينمجال حقوق الإنسان، فيما أبقى المغرب القرار الدولي في سياقه المعهود دون التمكن من تضمينه ما يساعد على تغليب وج
ولذلك ركزت هذه الفقرات . زاعوبديهي أن قرارا يسعى في حيثياته إلى إمساك العصا من الوسط لن تكون فقراته العاملة ذات تأثير يذكر على جوهر الن

يات العسكرية لوقف إطلاق النار، سنة إضافية، احترام الاتفاق المينورسوتمديد ولاية (في معظمها على المعطيات الفنية والإجرائية والترتيبات المواكبة 
ما يمكن اعتباره إنذارا مبطنا  أكثر مما لامست جوهر النزاع، الذي اقتصرت فيه على..) تقديم تبرعات تمويل البعثة الأممية، تدابير بناء الثقة، إلخ

م :للأطراف، وذلك عندما أهابت 
عاملة وذلك في الفقرة ال مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، -

.5رقم 
.7مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية، كما ورد في الفقرة العاملة رقم  -

، والتي تطالب الأمين العام الأممي بأن يقدم )6فقرة (وإذا أضفنا لهاتين الفقرتين تلك التي تتحدث عن الدعم الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي 
ين يتضح جليا أن المجتمع الدولي يعي جيدا انعدام الثقة القائم ب) 9فقرة (لمجلس الأمن عن حالة المفاوضات والتقدم المحرز فيها   إحاطاتبانتظام 

.لعام للأمم المتحدةالأطراف، الذي تأكد بوضوح من خلال تضارب التفسيرات التي قدمت للقرار في العواصم المعنية، وقبله لتقرير الأمين ا
اجهة ري؛ مما قد يقود إلى مو ولكن في الآن نفسه بدا المجتمع الدولي حريصا على ألا ينعكس انعدام الثقة ذلك في شكل تدهور للوضع الأمني والعسك
 وسطها ج بالمناطق الملتهبة فيمسلحة مباشرة تزيد من معاقل الاضطراب والتوتر وعدم الاستقرار، وتضاعف بؤر تفريخ خلايا إرهابية جديدة في قارة تع

ا، والحدود الموروثة ع دد العديد من دولها حركات متمردة أو انفصالية استباحت سياد ا وشرقها وفي الشمال أيضا، و .ن الاستعماروغر
مساك العصا من الوسط في عن الأسباب الجوهرية الكامنة وراء إصرار المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على إ المستقاةوفي المعلومات 

الصحراء،  مع الجزائر على دعم تقرير المصير في الإستراتيجيعندما أكدت واشنطن في حوارها  2015هذا النزاع مثلما تجسد ذلك في شهر أبريل 
مريكيين والأوروبيين يرددون مع المغرب شددت على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي؛ فإن الدبلوماسيين الأ الإستراتيجيومباشرة بعدها في الحوار 

Frozen"  النزاعات المجمدة"بأن نزاع الصحراء يدخل ضمن ما يسميه علم العلاقات الدولية  Conflicts
عا لا قدرة راع أكثر اتساإن النزاعات المجمدة في المفهوم الأمريكي هي تلك التي تراها واشنطن غير قابلة للحل من دون خسارة أحد أطرافها أو إثارة ص

ه الخانة كلا من النزاع في جامو وإضافة إلى النزاع المفتعل في الصحراء، يضع أساتذة العلاقات الدولية الأمريكان في هذ. على احتوائه وحصر تداعياته
اد السوفياتي بين أذربيجان وأرمينيا مباشرة بعد تفكك الاتح كاراباخ ناكورنو، والنزاع في 1947وكشمير بين الهند والباكستان وهو مستمر منذ سنة 

.السابق

                            20 / 38



 

19/05/2015 11
Conseil national des droits de 

l'Homme

ير في معطياته بما يخدم إدراك الجزائر لعدم قدرة المجتمع الدولي على فرض حل لهذا النزاع وطبيعته، والذي لم تدخر أي جهد في سبيل التأثورغم 
ا ستواصل دون أدنى شك مساعيها تلك لمعاكسة الوحدة الترابية المغربية في وق عن  ت هي أحوج إلى البحثحسابات الهيمنة التي كانت تراودها؛ فإ
ا في إطار اتحاد دول المغرب العربي قوامها الاحترام المتبادل والمصالح والقيم المشترك دل العقيم ة بعيدا عن الجسبل بناء شراكة متساوية مع جيرا

.والخيارات الخاطئة والمغلوطة، التي ثبتت استحالة تجسيدها على أرض الواقع
ا وشركائها في القارة الأمريكية بالت ا الهائلة إلى التعهد لجيرا ديقة الخلفية خلي عن مفهوم الحلقد اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية بكل إمكانيا

التاريخية  هت نحو المصالحةونظرية الشريك القائد الآمر مقابل الشريك الصغير المأمور؛ كما تخلصت القارة الأوروبية من أعباء الماضي بكل مآسيه واتج
ذه التجارب،  وعلى الجزائر أن تسترشد في. بعد أن تيقنت دولها بأن قوة كل واحدة منها تكمن في قوة الدول الأخرى وليس في ضعفها ا  توجها

ا والمغرب متوازيان في عوامل القوة، ولكل ميزاته النسبية في أعين الغرب .لاسيما وأ
لأجهزة يعة التي تقف وراءها اأكثر من ذلك فباستثناء الغاز والبترول، فإن كفة الميزات تميل كثيرا لصالح المغرب، وذلك رغم مساعي التشويه والوق

تعاني من بأن الجزائر  الجزائرية، وكان آخرها محاولة تردد صداها في عدد من دوائر البحث وصنع القرار في واشنطن كان الهدف منها إيهام الأمريكيين
محموم ك، في سعي مشكلة المخدرات القادمة حسب زعمها من المغرب بمثل معاناة الولايات المتحدة الأمريكية من المخدرات الواردة إليها عبر المكسي

.ومكشوف لاستغلال حساسية الأمريكيين لهذا النوع من المقارنات
إلى في مخيمات تندوف  والمفترض أن جمود النزاع حول الصحراء من شأنه أن يدفع غالبية المنحدرين من الأقاليم الجنوبية وخاصة أولئك المحتجزين

عناد والمكابرة أو ضحية وراء رفض كل الحلول المقترحة بال متمترسينالإدراك بأن عقودا طويلة من الحجز تحت لهيب شمس حارقة في مخيمات العار، 
.للابتزاز والمتاجرة لن تجلب لهم سوى المزيد من الذل والمهانة

 دفع غلاة الانفصال والواضح أن شرائح عديدة منهم بدأت تعي هذه الحقيقة وترفع الصوت عاليا للخروج من وضعية بائسة طال أمدها؛ الأمر الذي
ات اللفظية، والخرجات الإعلامية تأجيج يجري لحد الآن بالتهديد. بإيعاز من الحماة إلى البحث عن أي وسيلة متاحة لتأجيج النزاع البوليزاريوفي جبهة 

.والتحركات الدبلوماسية المشبوهة والمحاولات الميدانية اليائسة
طيات الراهنة، وسيستمر عبر لتحريك النزاع وتوتيره لإخراجه من طبيعة الجمود لن يتوقف على الإطلاق في ظل المع المضنيومن المؤكد أن هذا السعي 

وقد استطاع المغرب . يةلتبرير استجلاب تدخل واهتمام دوليين أكثر نجاعة وفاعل إيزيك إكديمافتعال أحداث في الداخل على شاكلة ما حصل في 
.وقف مثل هذه التدخلات من دون أن يجتثها

جلس الوطني حضور الم، التي لم يمنعها ترحيبها بخطوات المغرب ومبادراته من أجل تعزيز 2218ويبدو ذلك واضحا من حيثيات قرار مجلس الأمن 
م بالاستقلالية والمصداقية في العيون والداخلة من أن تشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتس لحقوق الإنسان

غيرة وفردية هفوة ص لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان مع مراعاة ما عليها من التزامات، ما يعني أن مسألة حقوق الإنسان يراد لها أن تكون عند أي
.سيفا مسلطا على رقاب المغاربة يستخدم ضدهم عند الاقتضاء

تشتغل  والاستثمار، التي ينبغي أن وتحسبا لوضع كهذا، فإن المغرب مطالب باليقظة والتأهب بشكل متواصل عبر التسلح بثلاثية الاستنفار والاستمرار
.في آن واحد وبذات الإيقاع

الأرض لا تدفع لتغيير  فالوقائع على. الذي يجب أن يكون بصفة خاصة أمنيا وعسكريا لوأد أي محاولة لتغيير الوقائع على الأرض.. الاستنفار -
نسمع من ذي قبل قيادة  ألم. المواقف الإقليمية والدولية فحسب، ولكنها تطوع المفاهيم والمصطلحات وتبدل منهجيات المقاربة وآليات التفاوض

ا؟ ألم ينقل الاستيطان الإسرائيلي في إشارة لتلك المنطقة الواقعة بين السور الأمني والحدود مع الجزائر قبل تمشيطه" أراض محررة"تتحدث عن  البوليزاريو
د إذا إلى دولة قابلة للحياة وبحدود مؤقتة أو أراضي متبادلة، وسيئ 1967يونيو  4في الضفة الغربية الحديث عن دولة فلسطينية من دولة على حدود 

استمر أي إمكانية لقيام هذه الدولة؟ 
الدوليةن أدبيات القرارات في طرح المبادرات الخلاقة من قبيل فكرة الحكم الذاتي، التي جلبت ثناء أوساط عديدة وباتت جزءا أصيلا م.. الاستمرار -
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الجذب والمناكفة مع إن ذات الجدية والمصداقية تتطلب الآن إخراج المقترح من دائرة الشد و . الصلة الحريصة على وصفها بالجدية المصداقيةذات 
دث م الجنوبية الذي يتحالأطراف المناوئة والبدء بتجسيد بعض ملامحه على الأرض إظهارا لحسن النية بتوازي مع المخطط التنموي الخاص بالأقالي

لجهات ينسجم وفحوى مقترح ألم يكن مفيدا وضع إطار خاص للجهوية في الأقاليم الجنوبية ضمن القانون التنظيمي ل. الجميع عن ضرورة سرعة تنزيله
الحكم الذاتي؟

يمكن بسهولة كسبه إلى  ليس فقط في البنيات التحتية التي شهدت تطورا مشهودا، وإنما في الإنسان أيضا، ولاسيما الشباب الذي.. الاستثمار -
يدا عن بعض المؤسسات ولن يتأتى ذلك إلا عبر إعطائه فرصة أمل حقيقية، ونماذج نجاح فعلي من بين أقرانه بع. جانب عدالة الأطروحة المغربية

ائلية المتوارثة التي راكمت فوائد والسفاهة، وبعيدا عن النخب الع للمهاتراتالمجتمعية التقليدية التي غدا بعضها تارة حلبة للملاكمة، وطورا سوق عكاظ 
يار الحياة قدت السياسية التي ف الريع فقط، ولم تساهم سوى في المزيد من بث الإحباط في الأجيال القادمة وزيادة منسوب النقمة لديها، وفي ا

عد نراه يناقش الأفكار مصداقيتها وما كانت تمثله من حلم وإغراء في الماضي، وذلك بسبب الإيغال في تدني مستوى الخطاب السياسي الذي لم ن
.والمبادئ والبرامج بقدر مناقشته واستفاضته في ذمم الناس وأعراضها دون دلائل ملموسة

ا عن الطابع غربية كل من موقعه بعيدإن تفعيل هذه الثلاثية من شأنه أن يعبئ مجددا كافة فئات الشعب وشرائحه للدفاع بتلقائية وأريحية عن الصحراء الم
في أي العام الدولي عن التلاحم النخبوي والبيروقراطي الذي يسعى البعض لترسيخه ومن ثم احتكاره، ويعطي صورة حقيقية دائمة وليست موسمية للر 

ي يضفي نوبية؛ الأمر الذالذود عن الوحدة الترابية بين الشعب والمؤسسة الملكية التي أقسمت على عدم التفريط في ذرة واحدة من رمال الأقاليم الج
.دينامية جديدة ونجاعة فعالة في التعامل الدبلوماسي مع الموضوع

تطويرها ى المكاسب المحققة و وغني عن الذكر أن مثل هذا التعامل بفضل دعم كافة مكونات المجتمع له سيزداد يقظة وقدرة على الإبداع بغية الحفاظ عل
.من جهة، والسعي الدؤوب لإيجاد شركاء ومتفهمين آخرين للرؤية المغربية، ووجاهة الطرح المغربي من جهة أخرى

ب بين الفينة والأخرى في ، الذي يتسب"الداخل بوليزاريو"ولا شك أن هذا التوجه إذا تم إقراره سيقزم إلى حد كبير إن لم يلغ تماما ما يسميه البعض 
م أو على الأقل تطويرها في كما من شأنه دفع خصوم الوحدة الترابية المغربية إلى تغيير قناعا. تشويش أمني هنا وهناك، خاصة على الصعيد الجامعي

عملية استنزاف ، وإنما يواصل فقط اتجاه عدم رهن العلاقات الإقليمية أولا، والثنائية تاليا لنزاع مفتعل سيدركون أنه لم يعد بمقدورهم تطويعه لمصالحهم
.لكل الأطراف

ت، لأن ما لط بين المساراومن الواضح أن تزعزع القناعات الأولى سيدفع آجلا أم عاجلا إلى النظر في استيعاب المقاربة المغربية القائمة على عدم الخ
ة ضد اعف نسبة الحقد والضغينتحتاجه منطقة المغرب العربي في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخها ليس الشحن الفارغ للشعوب وإغلاق الحدود الذي يض

.سلامفالجميع في قارب واحد، وعليه عبور منعرجات المياه ب. بعضها البعض، وإنما تقديم بصيص أمل بأن التقدم للأمام ممكن
جاري يا جاري يا اللي دارك حدا داري"
...".وصحاب رفاقةفي الطريق  نمشيوخلينا  

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/21095-2015-05-19-05-45-25

                            22 / 38



 

19/05/2015 16
Conseil national des droits de 

l'Homme

جهاض والتربية بعد لقائه بالملك بشأن الإرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا أول ما قاله .. فيديو
الجنسية

2015, 18 الصحفمايوأخبار 
ير العدل ووزير الأوقاف ووزير بعد استقباله من طرف الملك إلى جانب وز »  كوم.فبراير»كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أول تصريح لـ 

ة، بحيث نظم المجلس الصحة، إن الحل الذي وصل إليه المغرب بشأن الإجهاض ديمقراطي، بالنظر إلي حجم الاستشارات التي استقصت آراء المغارب
مع مذكرة، وبالتالي أخذ المجلس الوقت لتلقي ورقات كتبها كل من است 75لمدة أربع أسابيع جلسات للتشاور والاستماع، وتوصل في هذا الإطار بـ

.على الدراسات العلمية التي أنجزت حول قضية تتسم بالحساسية في كل المجتمعات للإطلاعإليهم، وكانت فرصة 

لتربية الجنسية الحكومة، لا يقف فقط عند الإجهاض، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، ويتعداه إلى ا ستتدارسهوأضاف إلى أن القانون الذي 
.والإنجابية، التي ستعتمد بمشاركة كل الوزارات، دون إغفال دور المجتمع المدنية في التوعية والوقاية من الحمل

.وقد خلص رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الخطوة التي يقدم عليها المغرب تاريخية

http://marocpress.ma/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%87%D8%B0%D8%A7-
%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/332311/
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أمر تجريم الإجهاض وحالات خاصة بالمغرب حسم 

كي الجمعة بعد أعلن المغرب أنه سيسمح قانونيا بالإجهاض في حالات خاصة، بحسب بيان صادر من القصر المل --//برناما//مايو 19/ كوالالمبور
.المغربيةجدل محتدم بشأن الاجهاض غير الشرعي في المملكة 

.الخطيرةالبيان إنه سيسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى أو تشوهات الجنين الخلقية وقال 
رة والجنين، بل والمجتمع، لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأس”البيان إلى أن الاستثناء جاء وأشار 

شوهات الخلقية خاصة عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالات الت
ا الجنين .  “الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب 

إلى خمس سنوات  يسمح بالإجهاض في القوانين المغربية الا في حالة حياة المرأة الحامل مهددة، وإلا فإن عقوبة الاجهاض غير الشرعي تصلولا 
.سجن

اغة نص قانوني بشأن هذه الملك المغربي محمد السادس لحسم الجدل السائد بشأن الاجهاض ودعا إلى تشاور وتنسيق بين الاطراف المعنية لصيوتدخل 
.القضية
سان بآرائهم في هذه هذه القرار بعد جلسة تشاور ملكية أدلى فيها وزراء العدل والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنوجاء 
.القضية
بلورة خلاصات هذه ”، حتى ملك المغرب تعليماته إلى وزير العدل والحريات ووزير الصحة، من اجل التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصينوأصدر 

.“المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة
بما يتماشى مع التطورات التي في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، و ” البيان أن هذه التشريعات تأتيوتابع 

.“يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته 
شمل الاغتصاب وسفاح بشأن حالات الإجهاض التي ت” مراجعة فورية للقانون“آذار، قال وزير الصحة المغربي الحسين الوردي إنه يفضل /مارسوفي 

.الخلقيةالقربي وتشوهات الجنين 
.احياناحالة يوميا، وتتم في ظروف مروعة  800إلى  600احصاءات غير رسمية حالات الاجهاض غير الشرعي التي تجري في المغرب بنحو وتقدر 
  ج.س//برناما –الأنباء الوطنية الماليزية وكالة 

http://www.bernama.com/arabic/v3/news.php?cat=4&id=50843
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Avortement: comment le roi a tranché?
Pauline Chambost
L’avortement devrait être dépénalisé dans trois cas précis mais les initiateurs du débat sont déçus.
Le 15 mai, le palais royal a annoncé que l’avortement serait autorisé dans de nouveaux cas : viols et incestes et 
graves malformations et maladies fœtales. Le communiqué a été publié au terme d’une audience royale lors de 
laquelle les ministres de la Justice et des Affaires islamiques et le président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) ont remis leurs avis sur la question.
On doit l’instauration de ce débat principalement à l’Association marocaine de lutte contre l’avortement 
clandestin (Amlac) et à son président Chafik Chraïbi. Le médecin, qui nous avait fait part de sa crainte « que la 
montagne n’accouche d’une souris », est le premier déçu. « Ces cas précis ne doivent recouvrir que 5 à 10 % 
des situations réelles de détresse. Le problème de la clandestinité et des conséquences qu’elle entraîne reste 
toujours posé », nous explique le gynécologue. Lui milite pour une dépénalisation de l’avortement dans tous les 
cas où la santé de la mère est en danger, en s’appuyant sur la large définition de la santé de l’OMS, qui prend en 
compte le bien-être social de la personne.
Lire aussi : Avortement: une réforme, oui mais laquelle?
Le médecin reconnaît quand même l’avancée, en rappelant « qu’on est parti de zéro ». Et Chafik Chraïbi se veut 
tout de même optimiste, pense qu’il est toujours possible d’obtenir plus tant que la loi n’est pas promulguée : « 
J’ai de l’espoir. Ce ne sont que des recommandations. Le roi n’a pas pris de décision définitive ». Aussi, même si 
la dépénalisation passe en l’état, il a espoir qu’elle se fasse progressivement : « La loi peut évoluer, mais faut-il 
encore qu’il y ait d’autres militants. Avec un gouvernement plus ouvert on pourra peut-être aller plus loin ». 
Position semblable chez Ismaïl Alaoui, ex-ministre PPS : « En tant que citoyen, bien sûr que je suis déçu de cette 
proposition puisque c’est bien en deçà de ce qui est nécessaire. Mais c’est un début. La route est encore longue 
et il ne faut surtout pas baisser les bras ». Le PPS avait publié un mémorandum dans lequel il préconisait la 
légalisation de l’avortement, y compris pour les femmes « en situation difficile ».
L’Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse (Insaf) est aussi déçue. « Nous nous attendions 
à un benchmark courageux avec des pays qui ont su régler cette question sociétale depuis fort longtemps (en 
Tunisie par exemple, la libéralisation date de 1973) et à des propositions plus audacieuses », nous explique 
Omar El Kindi, vice-président de l’Insaf, auditionnée par le CNDH. Mais il note que « la commission chargée de 
mener des consultations sur l’avortement a remis son rapport au roi avec un mois de retard, cela indique que 
sa tâche n’a pas été aisée. »
La faute au gouvernement ?
Le communiqué du palais royal précise que la légalisation restera limitée à ces seuls cas dans la mesure où les 
consultations ont montré que « l’écrasante majorité penche pour la  criminalisation de l’avortement illégal », 
est-il écrit. Pourtant, d’après ce que nous confie Chafik Chraïbi, le CNDH, « qui a ratissé très large et 
auditionné tout le monde de près ou de loin » a une position beaucoup plus ouverte sur la question. Et de nous 
rappeler que le ministre de la Santé « est d’accord avec nous ». Restent les deux autres commissions : celle du 
ministère de la Justice et du ministère des Affaires islamiques. Celles-ci n’ont  pas trouvé bon d’auditionner le 
professeur Chafik Chraïbi, personnage clé de la lutte contre l’avortement clandestin à l’origine de l’instauration 
du débat. Ce sont ces deux ministères qui ont donc dû défendre une position plus conservatrice.

http://telquel.ma/2015/05/19/avortement-comment-roi-tranche_1447257
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Le Maroc va autoriser l'avortement en cas de viol et de 
malformation
Des manifestations anti-avortement ont lieu régulièrement au Maroc. Ici, en octobre 2012 près de la ville de 
Tétouan, dans le nord du pays.
Au terme d'un vif débat sur le fléau des avortements clandestins dans le royaume, le Maroc devrait autoriser 
l'avortement dans de nouveaux cas, notamment de viol ou de graves malformations et maladies fœtales. 
L'annonce a été faite vendredi 15 mai. 
Le Maroc va autoriser l'avortement dans de nouveaux cas, notamment de viol ou de graves malformations et 
maladies fœtales, a annoncé vendredi le Palais royal, au terme d'un vif débat sur le fléau des avortements 
clandestins dans le royaume.
L'avortement dans "quelques cas de force majeure" sera autorisé, notamment lors de "grossesses (qui) résultent 
d'un viol ou de l'inceste", ou encore de "graves malformations et maladies incurables que le fœtus pourrait 
contracter", affirme le communiqué publié au terme d'une audience royale lors de laquelle les ministres de la 
Justice et des Affaires islamiques ainsi que le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) ont 
remis leurs avis.
Cette légalisation restera limitée à ces seuls cas dans la mesure où des consultations ont montré que 

"l’écrasante majorité penche pour la criminalisation de l'avortement illégal", est-il écrit.
Selon la même source, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour "traduire les conclusions de ces 

consultations en un projet de dispositions juridiques, dans le but de les inclure dans le code pénal". Une refonte 
du code pénal du Maroc est actuellement l'objet de débats.
Pénalisation maintenue
Dans un pays de 34 millions d'habitants où modernité et conservatisme religieux se côtoient et où les relations 
hors mariage restent interdites, la loi autorisait jusque-là l'avortement dans les seuls cas où la santé de la femme 
était en danger.
Pour le reste, elle punit les interruptions volontaires de grossesse (IVG) de peines allant de un à cinq ans de 
prison ferme. Parler de la légalisation de l’avortement au Maroc était même risqué jusqu'à présent. En 2012, les 
autorités marocaines avait interdit le débarquement du bateau de l’ONG pro avortement Women on Waves. 
Et le 27 janvier dernier,  Chafik Chraïbi, qui milite au sein du Mouvement alternatif pour les droits individuels 
(MALI), avait été suspendu, pendant une semaine, pour avoir témoigné dans un reportage de France 2 sur la 
question de l’avortement clandestin au Maroc.
Bien qu'aucun chiffre officiel n'existe, des associations estiment qu'entre 600 et 800 avortements clandestins 

sont pratiqués chaque jour dans le royaume, dans des conditions sanitaires parfois désastreuses. Dans le même 
temps, les grossesses non désirées renforcent le phénomène des "mères célibataires" et l'abandon d'enfants, 
jusqu'à 150 par jour affirment des ONG. Aussi des nombreuses associations espéraient une loi plus ouverte 
prenant en compte le cas des mineurs ou des femmes plus âgées qui  à plus de 40 ans tombent encore enceinte 
après avoir déjà plusieurs enfants. 

http://information.tv5monde.com/terriennes/le-maroc-va-autoriser-l-avortement-en-cas-de-viol-et-de-
malformation-33823
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Avortement : Chafik Chraïbi réagit à la décision royale 
(INTERVIEW)
SANTÉ - Au lendemain de l’audience royale qui a réuni les ministres de la Justice et des Affaires islamiques ainsi 
que le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mohammed VI a donné son feu 
vert à l’ouverture de l’avortement aux cas de viol, d’inceste et de malformations du fœtus. Le docteur Chakib 
Chraïbi revient pour le HuffPost Maroc sur cette décision. Entretien.
Le HuffPost Maroc : Pensez-vous que la décision royale qui fait suite aux conclusions du comité consultatif soit 
de nature à endiguer le phénomène des avortements clandestins au Maroc ?
Chafik Chraïbi : C’est un premier pas certes. Il y a certaines situations qui vont être réglées puisque 
l’intervention de la grossesse va devenir légale et donc sans risques. Malheureusement ces situations 
représentent maximum 10% des situations réelles que nous vivons sur le terrain et que vit la société marocaine. 
Quand je dis 10%, je fais bien sûr une estimation selon ce que nous voyons tous les jours au niveau de l’hôpital 
parce que je n’ai pas accès à une étude officielle. Je ne veux pas que d’autres viennent encore contester ces 
chiffres comme ça a été le cas quand nous avions dit qu’il y avait 600 à 800 avortements clandestins par jour au 
Maroc. Qu’ils les contestent je veux bien, mais alors qu’ils me donnent leurs chiffres à eux! 
D’après le communiqué royal, "l’écrasante majorité (des parties consultées ndlr) penche pour la criminalisation 
de l’avortement illégal". Quelle lecture faites-vous de ce constat ?
D’abord, il ne faut pas perdre de vue que la conclusion d’une audience dépend principalement des gens qui la 
constituent. Je peux par exemple vous assurer que le CNDH (qui faisait partie du comité, ndlr) a consulté des 
personnes de tout bord, qu’elles aient un rapport avec la question, de près ou de loin. Ce qui n’est pas le cas du 
ministère de la Justice qui lui a écouté les gens qu’il a voulu écouter. Nous par exemple et beaucoup 
d’associations féministes et de défense des droits de l’Homme n’avons pas été consultés. Moi-même, je n’ai 
jamais été convié à aucune des réunions de la commission du ministère de la Justice. Donc, quand le 
communiqué dit "l’écrasante majorité" cela dépend d’abord de la sensibilité des parties qui ont été consultées.
Pensez-vous que cette décision va ouvrir la voie à d’autres consultations concernant des sujets sociétaux qui 
font débat: rupture publique du jeûne, relations sexuelles hors mariage…
Je pense que dans ce pays, tout ce qui touche de façon très étroite à la religion ne peut pas faire l’objet d’une 
consultation. Que ce soit l’héritage, les relations sexuelles hors mariage, la rupture publique du jeûne… 
D’ailleurs, la question de l’avortement n’a pas été abordée dans un cadre de libertés individuelles mais dans celui 
de la santé! Puisqu’on s’engage sur ce terrain, je voudrais signaler que la religion n’interdit pas l’avortement de 
manière absolue. La religion stipule qu’en cas de risque sanitaire, il faut éviter la poursuite de la grossesse. Je 
milite pour qu’on tranche en faveur d’une définition plus large de la "santé". À savoir la santé psychique et la 
santé sociale.

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/18/chraibi-avortement-communique-royale_n_7306400.html
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Le Maroc légalise l’avortement… en partie
Par Hassan Serraji

Après avoir été un sujet tabou pendant longtemps, un débat national houleux sur l’avortement a secoué le 
Maroc, ces cinq derniers mois. Le roi du pays a fini par trancher: oui pour l’avortement, mais pour des cas 
limités et précis!
L’événement déclencheur de cette saga, qui a provoqué cette ouverture insoupçonnée, s’est produit le 27 
janvier dernier. Lors d’un reportage de l’émission Envoyé spécial sur cette question épineuse au Maroc, Chafik 
Chraïbi, gynécologue et chef d’un service de maternité de Rabat, la capitale du royaume, a livré un plaidoyer 
courageux pour l’avortement sur France 2, la télé publique de l’Hexagone.
Son passage a valu à ce militant du droit à l’avortement une suspension d’une semaine.
Dans la foulée, la roue de l’histoire s’est accélérée pour forcer le ministre de la Santé du pays à lancer un débat 
national sur l’avortement, le 11 mars dernier.
Pour modifier la loi sur l’avortement, des organisations marocaines qui militent pour le droit d’avortement des 
femmes au royaume se sont mobilisées, comme l’Association marocaine de Lutte contre l’Avortement 
clandestin (AMLAC), l’association Droit et Justice, le collectif national droit à la santé et l’association Solidarité 
féminine.
Le débat était vif. D’un côté, la majorité défend bec et ongles une approche 100% religieuse et qui se contente 
de faire la promotion de l’abstinence sexuelle. De l’autre, des voix de plus en plus nombreuses appuient 
ouvertement la légalisation de l’avortement pour toute grossesse non désirée ou même, pour une extrême 
minorité, le droit carrément de la femme de disposer purement et simplement de son corps.
Pour accélérer la cadence du débat, à la mi-mars, le roi Mohammed VI a reçu ses ministres de la Justice et des 
Affaires islamiques ainsi que le président du Conseil national des droits de l’Homme. Il leur a donné un 
mois pour faire des propositions.
Vendredi dernier, le roi a pris sa décision: le Maroc va autoriser l’avortement dans de nouveaux cas, notamment 
de viol ou de graves malformations et maladies fœtales.
Il faut rappeler, au Maroc, l’avortement a été jusqu’ici légalement interdit, sauf si la vie de la mère est en danger. 
Pourtant, dans la pratique, il est toléré, mais clandestinement.
Ainsi, au royaume, certains parlent de 800 avortements par jour à des coûts qui varient entre 200 à 1300 
dollars canadiens. Ceux qui en ont les moyens le font «clandestinement» dans des cliniques privées sans mettre 
en danger leur santé, alors que pour la grande majorité des femmes, qui veulent avorter et qui sont démunies, 
recourent aux méthodes «traditionnelles» et mettent leur santé en danger.

http://journalmetro.com/opinions/autrement-dit/779044/le-maroc-legalise-lavortement-en-partie/
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Le Maroc s’ouvre à l’avortement légal

Le Maroc autorisera l’avortement dans quelques cas bien précis. Le viol, l’inceste, des malformations fœtales 
graves et une grossesse mettant en danger la vie de la mère seront désormais de possibles candidats à une 
interruption de grossesse, d’après une nouvelle recommandation émise vendredi du Palais Royal.

Le coût d’un avortement clandestin médicalisé au Maroc va de 1500 à 10 000 dirhams (190 à 1300 dollars 
canadiens). Une somme que toutes les femmes ne peuvent pas débourser. Les plus démunies s’orientent vers 
les « faiseuses d’anges » qui, à coups de mélanges d’herbes ou d’aiguilles à tricoter, pratiquent un avortement 
parfois fatal pour la femme enceinte.

Le coût d’un avortement clandestin médicalisé au Maroc va de 1500 à 10 000 dirhams (190 à 1300 dollars 
canadiens). Une somme que toutes les femmes ne peuvent pas débourser. Les plus démunies s’orientent vers 
les « faiseuses d’anges » qui, à coups de mélanges d’herbes ou d’aiguilles à tricoter, pratiquent un avortement 
parfois fatal pour la femme enceinte.

Le Maroc arrive à cette conclusion suite à une audience royale du Roi Mohammed VI, au cours de laquelle le 
ministre de la Justice Mostafa Ramid et Ahmed Toufiq , ministres des Habous et des Affaires islamiques ainsi que 
Driss el-Yazami, le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), ont chacun donné 
leur aval.

Les écarts entre les partisans anti et pro avortement ont incité le roi à confier aux trois fonctionnaires la tenue 
de consultations à grande échelle et d’atteindre une opinion objective sur l’avortement. La question principale 
était de protéger l’intégrité des femmes tout en sauvegardant les préceptes de l’Islam et les principes de la 
société marocaine.

Au cours de l’audience royale, les deux ministres et le président du conseil ont soumis au roi les résultats de la 
vaste consultation de mars dernier que le Souverain leur avait demandé de mener avec toutes les parties 
concernées sur la question de l’avortement.

Ces diverses consultations ont révélé qu’une écrasante majorité de sujets se penche vers la criminalisation de 
l’avortement, sauf en cas de force majeure causée par des impacts négatifs sur la santé morale, physique et 
sociale de la mère, la famille et de l’enfant à naître.

Le Roi Mohammed VI a donné des instructions pour traduire les résultats de ces consultations par des 
dispositions juridiques qui seront incluses dans le Code pénal. Pour le reste, dans un pays de 34 millions 
d’habitants ou les relations extraconjugales sont encore illégales, les avortements seront encore punis par des 
peines variant d’un à cinq ans de prison pour quiconque pratique un avortement sur autrui, de 10 à 20 ans s’il y 
a décès de la patiente et jusqu’à 30 s’il y a récidive.
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Comme la loi ne peut stopper complètement l’avortement illégal, le roi a également souligné la nécessité de 
sensibilisation, de prévention, et de transmission de connaissances scientifiques et d’éthique relative à 
l’avortement afin d’immuniser, selon le communiqué, la société contre ses causes.

Malgré la loi actuelle, l’avortement est très répandu au Maroc. 35 % des Marocaines âgées de 15 à 49 ans y ont 
eu recours au moins une fois et 13 % des cas de mortalité maternelle marocaine sont liés à l’avortement. Les 
organisations non gouvernementales estiment qu’entre 600-800 avortements se pratiquent quotidiennement 
dans l’illégalité.

Avoir un enfant hors mariage dans une société conservatrice comme le Maroc apporte le déshonneur sur la 
femme et sa famille entrainant ces mères à se tourner intuitivement vers l’avortement ou carrément l’abandon 
des leurs nourrissons.

La législation encadrant l’avortement n’est pas standardisée à travers les pays de la région. La procédure est 
légalement autorisée et, dans certains cas gratuitement, en Tunisie, en Turquie et à Bahreïn et fortement 
réprimée ailleurs. Dans la plupart des autres États de la région l’avortement est interdit, sauf dans le cas où la 
grossesse met en danger la vie de la mère ou si le fœtus présente de graves anomalies.

http://lencrenoir.com/le-maroc-souvre-a-lavortement-legal/
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Le Maroc devrait élargir les conditions légales de recours à 
l’avortement

Le Maroc a décidé de légaliser l’avortement sous certaines conditions supplémentaires. Jusqu’à présent, 
l’interruption volontaire de grossesse n’était autorisée qu’à condition que la santé de la mère soit en danger. 
D’après un communiqué du Palais royal marocain, publié en fin de semaine dernière, l’avortement sera 
désormais également autorisé dans « quelques cas de force majeure » : lors de « grossesses (qui) résultent d’un 
viol ou de l’inceste » ou de « graves malformations et maladies incurables que le fœtus pourrait contracter ». 
Cette annonce fait suite à une consultation mise en place par le roi du Maroc, avec les ministres de la Justice et 
des Affaires islamiques et le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Selon le 
communiqué, Mohammed VI aurait donné ses instructions pour « traduire les conclusions de ces consultations 
en un projet de dispositions juridiques, dans le but de les inclure dans le code pénal ».

600-800 avortements clandestins par jour

Depuis plusieurs mois, un vif débat a été relancé dans le pays autour du fléau des avortements clandestins ; bien 
qu’aucun chiffre officiel n’existe, des associations estiment qu’entre 600 et 800 avortements clandestins sont 
pratiqués chaque jour dans le royaume, dans des conditions sanitaires parfois désastreuses. Dans le même 
temps, les grossesses non désirées renforcent le phénomène des « mères célibataires » et l’abandon d’enfants –
jusqu’à 150 par jour, affirment des ONG.

La semaine dernière, le ministre de la Santé Hussein El Ouardi s’était prononcé en faveur de la libéralisation 
totale de l’avortement, invoquant le droit de la femme à disposer de son corps. Mais le relevé de presse du 
Palais Royal rappelle que « l’écrasante majorité penche pour la criminalisation de l’avortement illégal ».

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/05/18/le-maroc-devrait-elargir-les-conditions-
legales-de-recours-lavortement_755756
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L’avortement autorisé sur condition

La peine était d’un (01) à cinq (05) ans de prison ferme pour toute Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 
en territoire marocain. Mais suite à un long débat sur le sujet, l'avortement n’a été autorisé que dans les seuls 
cas où la santé de la femme était en danger. Mais, dans les jours à venir, plus d’eau sera mise dans le vin d’autant 
plus que l’avortement sera autorisé en cas de viol ou de graves malformations et maladies fœtales.

C’est le Palais Royal qui a annoncé la bonne nouvelle le vendredi 15 mai dernier au terme d'une audience au 
cours de laquelle les ministres de la Justice et des Affaires islamiques ainsi que le président du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH) ont donné leurs avis.

"L'avortement dans quelques cas de force majeure sera autorisé, notamment lors de grossesses (qui) résultent 
d'un viol ou de l'inceste, ou encore de graves malformations et maladies incurables que le fœtus pourrait 
contracter", souligne le communiqué ayant sanctionné les travaux.

A cause de la ferme répression de l’avortement, bien qu'aucun chiffre officiel n'existe, des associations estiment 
qu'entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour dans le royaume, dans des conditions 
sanitaires parfois désastreuses. Par ailleurs, elles soulignent la multiplicité des grossesses non désirées avec à la 
clé l'abandon d'enfants, jusqu'à 150 par jour.

Dans des consultations élargies qu’avait entretemps lancées le Roi Mohamed VI, il s’avère que "l’écrasante 
majorité penche pour la criminalisation de l'avortement illégal", note le communiqué.

Le Code Pénal étant en étude pour une prochaine révision, le Roi avait donc donné des instructions pour 
"traduire les conclusions de ces consultations en un projet de dispositions juridiques, dans le but de les inclure 
dans le code pénal", poursuit la note du Palais Royal.

http://easy.africahotnews.com/?idnews=796770
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